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 ملخص 
 

لسنة    تطرقلقد   النقابي  الحق  بممارسة  المتعلق  بانتخابات    2023القانون  تتعلق  جدیدة  شروط  على 
النقابیین.   العمل  حیث  المندوبین  جودة  تحسین  في  الشروط  ھذه  مساھمة  مدى  لتبین  الدراسة  ھذه  جاءت 

 النقابي وفعالیتھ. 
خلال   من  والشرح  للتفصیل  تحتاج  مجملھا  في  الشروط  ھذه  بأن  التوصل  تمّ  التحلیلي  المنھج  خلال  من 
المطلوبة في ملف   النقابیة والعلمیة  التكوین والمؤھلات  تبّین طبیعة ونوع  التي  التنفیذیة  المراسیم  إصدار 
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  ملوك محفوظد. 

 ، الجزائر 2سطیف جامعة محمد لمین دباغین  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 

Abstract  : 
 
The law related to the exercise of trade syndicat rights in 2023 introduced new 
conditions regarding the election of syndicat representative. This study aims to assess 
the impact of these conditions on the quality and effectiveness of syndicat work. 
Through an analytical approach, it has been determined that these conditions, as a 
whole, require further elaboration and clarification. This can be achieved through the 
issuance of executive decrees that outline the nature and type of training, as well as the 
required union, academic, and professional qualifications for candidacy . 
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 مقدمة 
 مادة جدیدة 164 المتعلق بممارسة الحق النقابي، حیث جاء بتعدیلات جذریة تشمل حوالي 02-23رقم    صدر القانون

 .على الرغم من الجدل الذي أحاط بھ، أین أبدت بعض النقابات العمالیة تحفظھا تجاھھ
فالقانون الجدید لم یكن ولید صدفة أو الارتجال بل ھو نتاج لتراكمات وممارسات متعددة مرت بھا النقابات ما جعلھا 

لتنظیم ھذا المسار.   الدولة  تنحرف في بعض مراحلھا. لھذا السبب تدخل المشرع  التي فرضتھا  ومن بین المستجدات 
القاعدیة  ھیاكلھا  تجدید  علیھا  یفرض  الذي  الشیئ  الجدید  القانون  مع  الداخلیة  أنظمتھا  تحیین  النقابیة  المنظمات  على 

 الجدید.  02- 23والقیادیة بما تفرزھا الانتخابات الجدیدة  من ممثلین نقابیین في ظل القانون 
 أھداف الدراسة:  

 تھدف ھذا الدراسة إلى: 
 تحدید مفھوم الندوب النقابي و تمییزه عن ما یشبھھ من المفاھیم.  •
 شرح الانتخابات النقابیة الافقیة والعمودیة. •
 المتعلق بممارسة الحق النقابي  02-23من القانون  101تحلیل المادة   •

 أھمیة الدراسة:  
ھذا  أھمیة  تنبع  كبیرةً،كما  عنایةً  التشریعات  جُل  أولتھ  الذي  النقابي  العمل  خصوصیة  من  أھمیتھا  الدراسة  تستمد 
الموضوع من خلال البحث وإزالة الغموض حول الشروط الواجب توفرھا في المندوب النقابي من الناحیة القانونیة،كما 
أھمیتھا من خلال البحث عن دور السلطات في ضمان تكوین نقابي عمالي بما یتماشى والعمل في إطار  تستمد أیضاً 

 القانون والدستور.  
 إشكالیة البحث: 

 فیما یخص شروط الترشح للمندوب النقابي؟ 02-23تتجلى إشكالیة البحث عن ما الجدید الذي جاء بھ القانون 
 المنھج المتبع: 

للإجابة عن ھذه الاشكالیة سوف نتبع المنھج التحلیلي كونھ الأنسب لتحلیل المواد القانونیة في القانون الجدید من خلال  
 تسلیط الضوء على القانون الملغى علنا نستشف بعض المستجدات وذلك وفقا للخطة التالیة:

 ما المقصود بالمندوب النقابي المحور الأول : 
 الانتخابات لاختیار المندوب النقابي :   المحور الثاني
 المندوب النقابيشروط الترشح لانتخابات :   المحور الثالث
 ما المقصود بالمندوب النقابي :  المحور الأول

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي المندوب النقابي بقولھا:"عامل     02-23من القانون    12فقرة    4لقد عرفت المادة  
الملغى فلم یتطرق یتطرق    04-90أما القانون    1أجیر منتخب بصفتھ ممثل منظمة نقابیة تمثیلیة لدى الھیئة المستخدمة.

 2لتعریف المندوب النقابي".
بقراءة سطحیة لھذه المادة نلاحظ أن المشرع عرف المندوب النقابي بأنھ عامل أجیر وھو نفس المصطلح الذي استعملھ 
في المادة الثانیة من نفس القانون، كما أنھ لم یبین طبیعة عقده ھل ھو محدد المدة أم عقد دائم. ما یوحي بأن كل أجیر  

 مھما كانت طبیعة عقده یمكن أن یكون مندوباً نقابیاً.  
بالرجوع إلى المادة الثانیة من نفس القانون نجد بأنھا تنص على أن ھذا القانون یطبق على المستخدمین والعمال الأجراء  
مھما كانت الطبیعة القانونیة لعلاقة عملھم وكذا الأعوان العمومیون الذین یمارسون في المؤسسات والإدارات العمومیة 
مھما كانت قوانینھم الاساسیة أو الطبیعة القانون لعلاقة عملھم. باستثناء العمال الأجراء التابعون للدفاع الوطني والأمن 

 3الوطني وھم من یسمون بالشبھ العسكري أو الشبھ أمني وھؤلاء تطبق علیھم قوانین خاصة غیر ھذه القوانین.
بقراءة بسیطة لھذا النص یتضح جلیاً بأن ھذه المادة تفرق بین العامل والموظف،حیث كان المشرع واضحاً حینما قال 
لعلاقة  القانونیة  الطبیعة  كانت  مھما  الأجراء  والعمال  المستخدمین  على  یطبق  النقابي  الحق  بممارسة  المتعلق  بالقانون 
العمومیة، ما یعني بأن العامل أو الموظف  عملھم وكذا الأعوان العمومیون الذین یمارسون في المؤسسات والإدارات 

 من حقھ أن یكون مندوباً نقابیاً. 
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 11-90من القانون رقم    02لتحدید ما المقصود بالأجیر في مفھوم ھذا القانون سیكون علینا لزاماً الرجوع إلى المادة  
المتعلق بعلاقات العمل التي عرفت العمال الأجراء بأنھم : "الأشخاص الذین یؤدن عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب، 

 4 في إطار التنظیم، ولحساب شخص أخر طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص، یدعي المستخدم."
العام ذو   یتضح من خلال ھذا التعریف أنھ أعطى مدلولا واسعا للعمال الأجراء، حیث یشمل الأجراء التابعین للقطاع 

 الطابع الاقتصادي أو أولئك الذین یعملون لدى الخواص.  
وفي ضوء ذلك نتساءل حول مدى خضوع الموظفین للقانون المتعلق بممارسة الحق النقابي ؟ ھل یشمل ھذا التعریف  

 یشمل أیضاً الموظفین ؟ أم أن تعریف المندوب النقابي یشمل العمال الاجراء فقط دون غیرھم؟  
المتضمن القانون الاساسي للوظیفة العامة التي عرفت    03-06من الأمر    04في ھذه الحالة یمكننا الرجوع  إلى المادة  

 5لنا الموظف بأنھ : " كل عون عیّن في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السّلم الإداري".
المادة   بین  بسیطة  والمادة    2بمقارنة  العامل،  تعرف  التي  العمل  قانون  تعرف    4من  التي  العامة  الوظیفة  قانون  من 

 الموظف نلاحظ ما یلي:  
أما   • التعیین،  لھا صلاحیة  التي  السلطة  عن  إداري صحیح صادر  قرار  بموجب  بالوظیفة  یلتحق  الموظف  أن 

  العامل فیلتحق بمنصب عملھ بموجب عقد عمل.
الوظیفة التي یعین فیھا الموظف تتسم بالدیمومة كأصل عام أو ما یسمى بالترسیم، بینما العامل یرتبط بالعقد،   •

فتنتھي خدمتھ كقاعدة عامة بانتھاء مدة العقد إذا كان محدد المدة أو بإرادة الطرفین أو القانون إذا كان العقد غیر محدد  
  المدة.

  03 -06من الأمر  2یتمّ توظیف الموظف في المؤسسات والإدارات العمومیة المنصوص علیھا في المادة  •
 بینما  العامل یتحدد مجال عملھ في قطاع المؤسسات العمومیة الإقتصادیة أو في القطاع الخاص.

من القانون النقابي الجدید التي عرفت   12فقرة    4بعد المقارنة البسیطة بین العامل والموظف، وبالرجوع لنص المادة  
بأنھا بصیاغتھا الحالیة توحي بأن المندوب النقابي لا یكون إلا عاملا أجیراً وھذا فیھ تناقض مع  المندوب النقابي نجد 

 المادة الثانیة من نفس القانون أعلاه.  
كالتالي   المادة  تكون صیاغة  أن  یمكن  منظمة وعلیھ  ممثل  منتخب بصفتھ  أجیر  كل مستخدَم  النقابي ھو  "المندوب   :

العمال  لتشمل  أجیر  مستخدَم  بكلمة  أجیر   عامل  عبارة  تستبدل  وبھذا  المستخدمة.  الھیئة  لدى  تمثیلیة  نقابیة 
 والموظفین".  

أما كلمة مُنتخب فھي للدلالة على أن ھذا المستخدَم قد تقدم بملفھ للترشح وفق الإجراءات القانونیة وفاز في الانتخابات 
وأصبح یحمل صفة مندوب نقابي. أي أنھ عضو یعُین أو ینتخب لتمثیل مصالح العمال داخل الھیئة المستخدمة، ویتجلى 

 دوره الأساسي في الدفاع عن العمال ومصالحھم وحمایة حقوقھم. 
یتبادر إلى الدھن سؤال منطقي حول الفرق بین المندوب النقابي ومندوب العمال. بمعنى ھل یشتركان في نفس المعنى؟ 

 أم أن لكل مصطلح معنى مختلف ینظمھ قانون محدد؟
المادة   مشاركة  91تنص  تتم  أنھ:"  ذكره على  السالف  العمل  قانون  مندوبي  من  بواسطة  المستخدمة  الھیئة  في  العمال 

 عاملا على الأقل، بواسطة لجنة المشاركة تضم 20مكان عمل متمیز یحتوي على عشرین  المستخدمین في مستوى كل
 .أدناه" 93مندوبي المستخدمین، في مستوى مقر الھیئة المستخدمة، المنتخبین طبقا للمادة 

المادة   مندوب  93وتنص  "یمارس  القانون  نفس  من  للمادتین   مكرر  طبقا  المنتخب،  ھذا    92و  91المستخدمین  من 
أدناه في الحالات التي تتوفر فیھا الھیئة المستخدمة   94المنصوص علیھا قي المادة   القانون، صلاحیات لجنة المشاركة

 .مكان عمل متمیز وحید" على
یتعلق   ومندوب النقابة مندوب العمال  إذن من خلال ما تمّ ذكره وخلاصة لما سبق یمكن أن نقول بأن الفرق بین

 :بالوظائف والصلاحیات التي یمارسونھا في سیاق العمل
  6فمندوب العمال أو ممثل العمال تتجلى صلاحیاتھ في:

 أن دوره استشاري.  •
 .یمثل مصالح العمال داخل المؤسسة •
 .یتم انتخابھ من قبل العمال أنفسھم  •
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 .یعبرّ عن مشاكل ومطالب العمال أمام إدارة المؤسسة •
 .یساھم في تسییر حقوق العمال وتحسین ظروفھم  •

 أما المندوب النقابي فتتمثل صلاحیاتھ على العموم بما یلي:  
 یدافع عن حقوق العمال ویحمي مصالحھم •
 .یمثل النقابة نفسھا ویعمل على تنفیذ أھدافھا •
 .یتم انتخابھ من قبل العمال في التمثیل القاعدي ثم بعد ذلك یتم انتخابھ من قبل أعضاء النقابة  •
 .یشارك في المفاوضات مع إدارة المؤسسة بشأن القوانین والسیاسات  •
 .یسعى لتعزیز حقوق العمال على المستوى العام والتأثیر في التشریعات العمالیة •

للعمال خلال  المھنیة  العمال داخل المؤسسة، ودوره الأساسي یتمثل في تسییر الشؤون  یمثل  العمال  باختصار مندوب 
عن  والدفاع  المطالبة  دوره  النقابة  مندوب  بینما  العمل.  لرّب  ملزِم  وغیر  فقط  استشاري  دوره  بأن  العلم  مع  مسارھم، 

 العمال وحقوقھم ویمثل النقابة ویسعى لتحقیق أھدافھا وحمایة حقوق العمال على المستوى المھني أو الاقلیمي.
 الانتخابات لاختیار المندوب النقابي   المحور الثاني:

 
أما على المستوى  تتم الانتخابات لاختیار المندوب النقابي على مستویین. على المستوى الأول تسمى الانتخابات القاعدیة

 الثاني فتسمى بالانتخابات القیادیة. 
 : الانتخابات القاعدیة  أولا

العمال  فیھا  یشارك  والتي  المستخدمة  الھیئة  مستوى  على  تتمّ  التي  الانتخابات  تلك  القاعدیة  بالانتخابات  یقصد 
العمالیة.   بالانتخابات  یسمى  ما  أو  التمثیلیة  النقابیة  المنظمات  مختلف  من  ممثلیھم  لاختیار  حریة  بكل  والمستخدمون 
أي  في  للمشاركة  الناخبون  یتبعھا  التي  الإجراءات  وتشمل  الانتخابیة  العملیة  من  مھمًا  جزءًا  العملیة  ھذه  وتعتبر 

  7انتخابات.
 وحتى تعتبر المنظمة النقابیة العمالیة تمثیلیة على مستوى الھیئة المستخدمة یجب أن یتوفر فیھا أحد الشرطین: 

من    %25أن یكون عدد المنخرطین فیھا على مستوى الھیئة المستخدمة یساوي ربع العدد الكلي للعمال، یعني   .1
 تعداد العمال الكلي. 

 من الاصوات المعبر عنھا في انتخابات اختیار المندوب النقابي.  %25حصول مرشحیھا على الاقل على  .2
یشرف على تنظیم الانتخابات الفرع النقابي حسبما تنص علیھ أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابیة  
المعنیة، لأجل تعیین مندوب أو مندوبین نقابیین لتمثیل العمال الناخبین أمام الھیئة المستخدمة. وتجسیدا لمبدأ الدیمقراطیة 

 .فإن كل المنخرطون في المنظمة النقابیة یشاركون في ھاتھ الانتخابات دون سواھم 
تبدأ العملیة بالإعلان عن تنظیم الانتخابات وتحدید موعدھا. ثم استقبال ملفات الترشح من طرف العمال المنخرطین في 
الفرز والإعلان عن النتائج وتعلیق ونشر أسماء  لتأتي بعد ذلك عملیة التصویت ثم بعد ذلك عملیة  النقابیة،  المنظمات 

 المندوب أو المندوبین النقابیین في لوحة الاعلانات المخصصة لذلك. 
 8تجدر الاشارة ھنا أن الانتخابات التمثیلیة تكون على مستوى مھنة أو فرع أو عدة فروع أو قطاع أو عدة قطاعات،

النقابیة القاعدیة بنفس المركز القانوني أمام الھیئات المستخدمة مھما كان  وتسمى بالتمثیل الأفقي أي أن جمیع الفروع 
وقانونھا. نشاطھا  الھیئة    9نوع  أمام  الناخبین  العمال  لتمثیل  نقابیین  مندوبین  أو  مندوب  بفوز  نتائج  من  تفرزه  وما 

أو حتى شركات ومؤسسات  العمومیة  والمؤسسات  أو الادارات  المؤسسات الاقتصادیة  المستخدمة على مستوى جمیع 
 10القطاع الخاص كذلك بنفس المركز القانوني تجسیدا لمبدأ المساواة بین النقابات.

المنظمات  لتشكیل  الأولى  اللبنّة  لأنھا  القاعدیة.  أو  الأساسیة  أو  التمثیلیة  أو  الأولیة  بالانتخابات  تسمى  الانتخابات  ھذه 
وأمام   المستخدمة  الھیئة  أمام  یمثلھم  من  فیھا لاختیار  یشارك  من  موظفین) وحدھم  أو  المُستخدَمین(عمال  النقابیة، لأن 

 المنظمات النقابیة. 
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 ثانیا: الانتخابات القیادیة 
النقابیین   المندوبین  انتھى وبقي دور  العمال أو الموظفین قد  بأن دور  القول  القاعدیة یمكن  بعد الانتھاء من الانتخابات 
من  فیھا  یشارك  بل  موظفین،  أو  المُستخدَمین عمالاً  فیھا  یشارك  لن  الانتخابات  ھذه  العمودیة.  النقابیة  الھیاكل  لتشكیل 

 یمثلھم من مندوبین نقابیین أفرزتھم انتخاباتھم ویمكن تسمیتھا بالانتخابات النقابیة أو المندوبیة. 
یتعلق   المستخدمة، في حین  الھیئة  یكون في  المستوى الأول  تتم على مستووین.  القیادیة  الانتخابات  بأن  بالقول  جدیر 

 المستوى الثاني بالمنظمة النقابیة.
  11أول تشكیل انتخابي على مستوى الھیئة المستخدمة یسمى بالفرع النقابي.على مستوى الھیئة المستخدمة:   -1

تضم   نقابیة  منظمة  لكل  یمكن  الھیئة   %25حیث  لدى  العمل  مكان  في  نقابي  فرع  إنشاء  للعمال  الكلي  التعداد  من 
 12المستخدمة، ھذا الفرع قد یضم مندوباً واحداً أو عدة مندوبین نقابیین حسب عدد العمال.

ھؤلاء المندوبین النقابیین الذین أفرزتھم الانتخابات القاعدیة ھم بحاجة لھیكلة أمام الھیئة المستخدمة. لذا من الضروري 
أن یتمّ تنظیم انتخابات أخرى تسمى انتخابات اختیار الھیئة القیادیة أمام الھیئة المستخدمة، ولكن لیس في فروع الشركة  
بل في المقر الاجتماعي الرئیسي للھیئة المستخدمة. بمعنى آخر أن المندوبین النقابین للفروع سیشكلون المجلس الوطني. 
حیث ینظمون انتخابات فیما بینھم لاختیار مكتب وطني یمثلھم في المقر الاجتماعي والذي سیختار منھ الأمین العام الذي 

 یتكلم باسمھم أمام الھیئة المستخدمة.
النقابین  المندوبین  فیھا  یشارك  وإنما  ذلك  لھم  یحق  ولا  العمال  فیھا  یشارك  لن  الانتخابات  ھذه  بأن  ھنا  الاشارة  تجدر 

 13فقط.
المندوبین النقابیین الذین أفرزتھم الانتخابات القاعدیة انتخابات أخرى    سیكون أمام :    على مستوى المنظمة النقابیة  -2

الانتخابات.  من  نوعان  ھناك  النقابي.  الھرم  لتشكیل  بینھم  فیما  انتخابات  ینظموا  كي  النقابیة  منظمتھم  مستوى  على 
الاقلیم. مستوى  على  المھنیة    14انتخابات  فروعھم  بمختلف  النقابیین  المندوبین  جمیع  بین  انتخابات  اجراء  یتمّ  وفیھا 

لاختیار الاتحاد الاقلیمي الذي یتكون من مجلس اقلیمي متكون من جمیع المندوبین النقابیین الذین تجمعھم وحدة النقابة 
 ولیس وحدة المھنة لاختیار مكتب محلي ورئیس المكتب. 

للمنظمة وھم   الوطني  المكاتب الإقلیمیة بتجمعھم یشكلون المجلس  المستوى الوطني. حیث أن أعضاء  وانتخابات على 
للمنظمة  العام  والأمین  الوطني  المكتب  لاختیار  مھنھم  اختلاف  من  بالرغم  بینھم  فیما  انتخابات  بإجراء  یقومون  كذلك 

 النقابیة.
من  كان  لذا  والنقابیة  المھنیة  المستویات  جمیع  على  كبیر  عمل  أمامھ  النقابي  المندوب  بأن  نلاحظ  سبق  لما  خلاصة 
القانون  الذي جاء بھ  وھو الجدید  التي تؤھلھ لممارسة مھامھ محلیا أو وطنیاً  الضروري أن تتوفر فیھ بعض الشروط 

 .أین نص على بعض الشروط الاساسیة التي یجب توافرھا في المندوب النقابي  23-02
 : شروط الترشح لانتخابات المندوب النقابي المحور الثالث

 
د أمام المترشح سوى شرط الأقدمیة. وھو ما أفرز فئة لا  في القانون القدیم المُلغى لم یكن ینص على أي شروط أو قیو

بأس بھا من المندوبین النقابیین الذین لا علاقة لھم بالعمل النقابي ما جعل بعض المنظمات النقابیة التي تضم مثل ھؤلاء 
غالبیة  عند  رسم  الذي  الشيء  النقابي  بالعمل  لھا  علاقة  لا  أمور  في  لتنغمس  الأساسي  مسارھا  عن  تحید  الاشخاص 

 الجزائریین صورة نمطیة سلبیة عن المندوب النقابي بأنھ انتھازي وبراغماتي.
الترشح وضمنھا مجموعة   النقابي، نظم المشرع الجزائري شروط  وبغیة تنظیم وضبط ھذا الجانب المظلم في المجال 
من القیود التي قد تحّد من التسیب في العمل النقابي. ھذه الشروط تعتمد على الكفاءة كمعیار مھم لتنظیف الساحة النقابیة 

 من المتطفلین. 
. على أن المندوب النقابي یجب أن تتوفر فیھ مجموعة من الشروط  02-23من القانون الجدید    101لقد نصت المادة  

 وھي :
 سنة كاملة عند تاریخ ایداعھ لملف الترشح.   21أن یبلغ  .1
 أن یتمتع بحقوقھ المدنیة والوطنیة.  .2
أشھر في حالة إنشاء    3أن یكون قد عمل لدى الھیئة المستخدمة، منذ سنة على الأقل وتنخفض ھذه إلى ثلاث   .3

 مؤسسة أو فتح مكان عمل جدید. 
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 ألا یكون محل ادانة بعقوبة سالبة للحریة، تتعلق بجرم یتنافى والعمل النقابي.  .4
 أن یثبت مؤھلات مھنیة و/أو مستوى تعلیمیا.  .5
 أن یثبت تكوینا نقابیا و/أو تكوینا في مجال قانون العمل. .6
 ألا تكون لھ علاقة قرابة مباشرة أو غیر مباشرة من الدرجة الثالثة بالمستخدم.  .7

بملاحظة بسیطة لھذه المادة نجد النص الجدید أضافت عدة شروط مھمة للترشح كمندوب نقابي بغیة رفع مستوى الأداء 
 النقابي وبلوغ الاحترافیة. وسنتطرق للجدید منھا والمتعلق بالكفاءة كمعیار مھم للترشح. 

 : إثبات مؤھِّلات مھنیة  أولا
لم یبین لنا المشرع ما المقصود بالمؤھل المھني في الشرط الخامس من المادة أعلاه؟ ھل یقصد بھ الخبرة المھنیة؟ وإذا  
كان الجواب نعم فما ھي مدة الخبرة المطلوبة؟ أم أنھ یقصد التكوین في مجال مھني معین؟ أم تكوین مھني سابق عن 

 التوظیف أو بعد التوظیف؟ وإن كان كذلك فكیف یتمّ الإثبات؟ ومن یتحقق من اثبات ھذه المؤھلات المھنیة؟
صراحة نرى بأن المشرع مُطالب بتدارك الأوضاع عن طریق اصدار نصوص قانونیة تشرح ذلك بغیة رفع اللبس عن 

 المقصود بھذه المؤھلات وأن لا یترك المجال مفتوحاً أمام التأویلات. 
منحھ  العامل عن طریق  بإثبات خبرة  تقوم  المؤسسات على غرار شركة مجمع سونلغاز  ھنا أن بعض  الاشارة  تجدر 
شھادة أو مؤھل مھني من لجنة خبراء مختصة في الشركة تثمن خبرتھ المكتسبة في الشركة أو ما یسمى بإجراءات تقییم  
فسیتحصل  المنشود  المھني  المؤھل  بمتطلبات  تفي  الكفاءات  كانت  فإذا  المھني.  المؤھل  استدراك  أو  التكویني  الأداء 
الخبرة   تثمین  لولا  لیبلغھا  كان  ما  الشركة  في  شغل  لمناصب  الولوج  یمكنھ  وبذلك  مھنیة.  شھادة  على  عندھا  العامل 

 validation des acquis de l expérience sonelgaz.15المكتسبة في الشركة 
 ً  ثانیاً: إثبات مستوى تعلیمیا

نفس ما قیل عن المؤھل العلمي یقُال عن المستوى التعلیمي، یعني ما ھو المستوى المطلوب؟ ھل المستوى الجامعي أم  
الثانوي أم المتوسط أم الابتدائي؟ ولا نعتقد بأنھ یقصد المستوى الابتدائي بحكم أن غالبیة العمال لدیھم مستوى ابتدائي 
بالإضافة لكون المشرع یستھدف من خلال ھذا الشرط توفر جزء یسیر من الكتابة والمراسلات وإجادة لغة اجنبیة على 

 الأقل فھما أو تحدثاً وھو ما یتوافق مع المستوى الثانوي ومافوق.
ملفھ  المترشح ضمن  یقدم  أن  یكفي  مھنیة، حیث  إثبات مؤھِّلات  مقارنة مع  ما سھلة  ھنا نوعاً  الإثبات  أن مسألة  علماً 
شھادة مدرسیة أو جامعیة تثبت صحة إدعائھ. مع العلم أن إثبات المستوى التعلیمي وإثبات المؤھِّلات المھنیة جاءت في 

 نص المادة بصیغة التخییر. یعني یكفي للمترشح أن یثبتھما معاً أو إحداھا فقط لقبول ملفھ. 
 ثالثاً: إثبات تكوین نقابي 

العمل النقابي والنضالي وبفضلھ یرقى  النقابي من أھم الوسائل التي تساعد النقابي على فھم  التكوین في المجال  یعتبر 
كما أن التكوین    ."العمل النقابي إلى أسمى معاني الممارسة النقابیة التي تخدم العامل والمؤسسة والمجتمع على حد سواء

 16.یرفع من مستوى النقابي والنقابة ما یعود بالنفع على العمال والموظفین

فالنقابي القوي وصاحب المصداقیة أمام الغیر ھو النقابي الذي تلقى تكویناً في المجال، والذي اكتسب مھارات متنوعة 
تمكنھ من مجابھة المسائل المرتبط بعملھ النقابي وتمكنھ من التمتع بالثقة بین العمال أو الموظفین. وخاصة وأن مجال 
من  الوقایة  في  والمساھمة  للمنخرطین  والمھنیة  والاجتماعیة  المادیة  المصالح  عن  الدفاع  بین  یتنوع  وعملھ  نضالھ 

 النزاعات في أماكن العمل وتسویتھا والحفاظ على المكتسبات العمالیة والسلم والأمن داخل المؤسسة والمجتمع. 
النقابیین بصفتھا شریك  تكوین  الدولة مجھوداتھا في  تبذل  أن  العمالي دون  والسلم  المحافظة على الاستقرار  فلا یمكن 

وھو ما دفعھا لسّن قوانین جدیدة تحاول المزج بین تنظیم    17اجتماعي والضامنة للحقوق بین مختلف أطیاف المجتمع.
تلقى قد  المترشح  یكون  بأن  المشرع  اشتراط  من خلال  وتقییده  النقابي  قانون   العمل  مجال  في  تكویناً  أو  نقابیاً  تكوین 

 العمل.
المادة  إلى  مجال   101  بالرجوع  في  التكوین  أو  النقابي   التكوین  بخصوص  یكتنفھا  الغموض  أن  نجد  ذكرھا  السالف 

قانون العمل وكیفیة اثباتھ. ونحن نعلم أن التكوین قد یكون داخلیاً وتشرف علیھ المؤسسات أو المنظمات النقابیة وھناك 
 التكوین الخارجي الذي یتلقاه المُكوَن في مدارس وأكادیمیات خاصة. 
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إن المادة سالفة الذكر قد جاءت عامة وفضاضة، وبالتالي فإن كل مترشح لمندوب نقابي یمكنھ تقدیم أي وثیقة أو شھادة 
أو دیبلوم وحتى إشھاد بأنھ تلقى تكویناً في المجال النقابي أو العمل. ولا یھم إن كان التكوین قد تمّ في مؤسسات الدولة 

 أو خارجھا كما لا یھم إن أشرف على التكوین المنظمة النقابیة أو غیرھا ما دام المشرع لم یفرض قیوداً على الشرط. 
نقطة مھمة قد تثیر اشكالات فیما یخص مدة التكوین ومحاور التكوین، وخاصة ونحن نرى ما یسمى بالدورات المكثفة 
تكون  قد  التكوین  مدة  أن  النوعي. علماً  التكوین  كفة  الربح على  كفة  والتي ترجح  الخاصة  والمدارس  في الأكادیمیات 
قصیرة أو طویلة المدة. ناھیك عن محاور الدورات التكوینیة خاصةً وأن المجال النقابي ومجال قانون العمل شاسع جداً  

 قد یحتاج الواحد لسنوات طویلة كي یتقنھ. 
للعمل  الوطني  المعھد  مثل  النقابیة  المنظمات  إمكانیتھا تحت تصرف  الدولة وضعت  أن  ینبغي الاشارة  الصدد  في ھذا 
الذي یقدم دورات تكوینیة باستمرار للنقابیین بغیة تحسین أداءھم. إلى جانب ھذا المعھد ھناك المعھد الوطني للوقایة من  

 18الأخطار المھنیة والمعھد العالي للتسییر والمعھد لتطویر التكوین المتواصل
على صعید آخر ھناك تحدي في مسألة اثبات التكوین النقابي أو في مجال قانون العمل لأن المترشح یمكنھ اثبات ذلك 
من خلال تقدیم شھادة أو وثیقة تثبت بأنھ تلقى تكوینا في المجال. لكن یبقى الإشكال في تقدیم شھادات ودبلومات مجاملة 

 والتي یمكن الحصول علیھا بمجرد دفع مقابل مالي للمدارس الخاصة التي تستھدف الربح على حساب المھنیة.
یجعل  ما  فقط.  واحدة  مرة  للتجدید  وقابلة  واحدة  یمارس عھدة  قد  تكوینا  تلقى  الذي  النقابي  كون  في  آخر  تحدي  ھناك 
الاستفادة من تكوینھ وخبرتھ محدودة جداً. ناھیك عن المشاكل المتعلقة بسحب الثقة وتجدید الفروع النقابیة والتي تحد 

 من الاستفادة من التكوین ھي الأخرى. 
في الأخیر نرى بأن المشرع مطالب بإصدار مراسیم تنفیذیة تطبیقا لأحكام القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي بصفة  
التكوین   في  تفصل  التي  التنفیذیة  المراسیم  وخاصةً  للتنظیم.  یحیلنا  ما  كثیراً  القانون  ھذا  في  المشرع  لأن  عامة، 

من القانون  101والمؤھلات النقابیة والعلمیة والمھنیة، لأن إصدار ھذه النصوص من شأنھ أن یسمح بتنفیذ أحكام المادة 
الذي جاء لتعزیز مكانة المندوب النقابي على مستوى المؤسسات والإدارات العمومیة وداخل المؤسسات   02-23رقم  

العمل  تحسین  إلى  ترمي  التي  الاساسیة  القوانین  في  جدیدة  شروط  إدراج  وكذا  وشفافة.  بطریقة صحیحة  الاقتصادیة 
الاقتصادي  النمو  لتحقیق  ومواتیة  ھادئة  بیئة  یضمن  الذي  الاجتماعي  التماسك  بإرساء  یسمح  ما  بھ  والارتقاء  النقابي 

 للبلاد. 
 :الخاتمة

بعد صدوره  ستتشكل  التي  تلك  أو  الجدید  القانون  قبل صدور  موجودة  كانت  التي  تلك  سواءً  النقابیة   المنظمات  تواجھ 
تحدیات جدیدة، تستدعي إعادة تنظیمھا وتغییر قوانینھا الاساسیة وأسلوب عملھا وأن تكییفھ مع المستجدات خصوصا مع 

 إقرار القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي  شروطاً حدیدة غیر معھودة للترشح لمندوب نقابي. 
السیاسة  یساھم في رسم  اجتماعیاً  باعتبارھا شریكاً  نقابیة مرھون بنوعیة أعضائھا ونوعیة مؤھلاتھم  فنجاح أي منظمة 
الاقتصادیة للبلاد، ولا یتأتى ھذا الھدف إلا من خلال تكوین نوعي لأعضائھا وھو ما یدفع النقابات والعمال للاھتمام أكثر  
النضالي  المبدأ  وأن  على حقوقھم. خاصة  والنضال  والنقاش  التفاوض  مھارات  یكسبھم  الذي  والعلمي  التكویني  بالجانب 

 التنافسي بین النقابات وأرباب العمل قد ولىّ وحل مكانھ ما یسمى بالدیمقراطیة التشاركیة كبدیل عنھ. 
ونوع  طبیعة  تبیّن  التي  التنفیذیة  المراسیم  الجزائري  المشرع  یصدر  لم  إذا  الفعاّلیة  محدوداً  یبقى  الھدف  ھذا  أن  غیر 
التكوین والمؤھلات النقابیة والعلمیة والمھنیة المطلوبة في ملف الترشح. وأن التأخر وعدم اصدار شروحات لھذه المواد  
قد یضرب بمصداقیة المساواة بین المنظمات النقابیة والعمال بحكم أن كل نقابیة ستفسره بما یخدم مصالحھا. حیث أن 

 ملف مترشح قد یقبل في منظمة بینما قد یرفض في منظمة أخرى. 
 الاقتراحات: 

أجیر    − النقابي ھو كل مستخدَم  "المندوب    : التالیة  بالصیغة  الجدید  النقابي  القانون  الثانیة من  المادة  إعادة صیاغة 
منتخب بصفتھ ممثل منظمة نقابیة تمثیلیة لدى الھیئة المستخدمة". وبھذا تستبدل عبارة عامل أجیر بكلمة مستخدَم  

 أجیر لتشمل العمال والموظفین. 
ضرورة تحدید المصطلحات العامة مثل: المؤھلات المھنیة، المؤھلات العلمیة، التكوین النقابي والتكوین في مجال   −

 العمل.
النقابیة والعلمیة والمھنیة   − تبینّ بوضوح طبیعة ونوع التكوین والمؤھلات  المراسیم التنفیذیة التي  التعجیل بإصدار 

 المطلوبة في ملف الترشح. 



ملوك محفوظ    د.      
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 القیام بدورات تكوینیة للعمال والنقابیین لممارسة الدیمقراطیة التشاركیة كمبدأ في العمل النقابي.  −
 

   :الملاحق 
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 المراجـع 
 

، ج.   المتعلق بممارسة الحق النقابي ،2023أبریل سنة  25الموافق  1444شوال عام   05المؤرخ في  02-23القانون رقم   02-23 القانون  1

 . 2023مایو سنة  02الموافق لـ   1444شوال عام   12المؤرخة في  29عدد  ر ،
 ، الملغى. 23المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، ج.ر. رقم  06/11/1990المؤرخ في   14/ 90قانون     2

 السالف ذكره.   02-23القانون     3

 . 17، ج. ر عدد 1990أفریل   21، المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، المؤرخ في 11 - 90قانون    4

 . 46، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 2006جویلیة  15، المؤرخ في 06-03الأمر    5
 السالف ذكره  11-90من قانون العمل  96إلى المادة  94من المادة    6

 السالف ذكره.  02-23من القانون  73المادة    7

 .2023-10-18، الصادرة بتاریخ 67، ج.ر رقم 2023اكتوبر   17، المؤرخ في 359-23مرسوم التنفیذي رقم ال من  9المادة   8

 مرسوم. نفس ال 11فقرة   2المادة    9

 السالف ذكره.  02-23من القانون  75المادة    10

 ، السالف ذكره. 02-23من القانون  92المادة    11

 نفس القانون  102المادة    12

 نفس القانون  120المادة    13

 نفس القانون.  85المادة    14

 15   La note de service N°6018/ SDA/ DRH/2016 du 25-12-2018 (voir annexe) 

، 2011، جوان 39، مجلة العلوم الانسانیة، عدد دور التكوین والإعلام النقابي في ترقیة الممارسة النقابیة في الجزائر، زعموش فوزي   16

 . 171ص 

 . 175، المرجع السابق،  زعموش فوزي   17

 . 175، المرجع السابق،  زعموش فوزي   18
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